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  الملخص

بخصائص فهو عقد مسمى، ملزم لجانبین، ومن كغیره من العقودعقد بیع العقار على التصامیمیتمیّز

نفسها التي یرتبها عقد بیع العقار العادي سواء هذا العقد الالتزامات التي یرتبها كما أن وغیرها،الشكلیة،العقود 

.)البائع(أو المرقي العقاري ) المشتري(بالنسبة للمكتتب 

ارتباطه بالترقیة العقاریة، من خلال الأحكام والقواعد التي تنظمه من نتیجةخصوصیة غیر أنه یتمتع ب

طریقة سواء بالنسبة للخصائص وكذلك الإلتزامات من حیثبدایته حتى نهایته وانتقال العقار الى حیازة المشتري،

التي الخاصةاتبالإضافة للضمانوالجزاءات المترتبة عن الإخلال بها، ، تنفیذها، أو في الشروط اللازمة لذلك

الأمر الذي ،الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة04–11استحدثها المشرع من خلال القانون رقم 

  .عقد ذو طبیعة خاصةیجعل من عقد بیع العقار على التصامیم 

  .04-11، القانون العقدخصوصیة،على التصامیمبیع ،العقار،عقدال:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The sale contract on designs is characterized as on other contracts characteristics 
which is a named contract, binding on two committees, formal contracts, etc., and the 
same obligations   established by the contract for the sale of the ordinary property, 
both forth subscriber  (buyer) or The real estate developer (seller),

However, enjoys the specificity both for characteristics as well as obligations in 
terms of the way it is implemented, or in the conditions for it, and sanctions, in 
addition to the special guarantees introduced by the legislator through Law 11-04, 
which sets out the rules governing the activity of real estate promotion, which makes 
the contract for the sale of the property on the designs a contract of a special nature.  

Key words:  Contract, Immovable, Sell on designs ,the privacy of the contract, Law 11- .04
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  :المقدمة- 1

یة بالغة، لأنه یتعلق بموضوع یشكل انشغالا للدولة قبل یتمتع عقد بیع العقار على التصامیم أهمّ 

ا من الناحیة العلمیة فهدفنا مّ العملیة، أمسكن، هذا من الناحیة الفرد وهو حلم أي مواطن جزائري لامتلاك 

  .هو البحث في خصوصیة هذا العقد مقارنة بالأحكام العامة التي جاء بها القانون المدني

تتمثل خصوصیة عقد البیع بناء على التصامیم في ارتباطه بالترقیة العقاریة، من خلال الأحكام 

العقار الى حیازة المشتري، مع كل الضمانات التي والقواعد التي تنظمه من بدایته حتى نهایته وانتقال

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 04–11استحدثها المشرع من خلال القانون رقم 

والمتعلق بالنشاط العقاري، والذي 03-93وكان ذلك نتیجة القصور الذي اكتنف المرسوم التشریعي رقم 

  .المتضمن نموذج عقد البیع بناء على التصامیم58- 94یذي رقم تلاه مباشرة المرسوم التنف

وتحقق الضمانات القانونیة المقررة لمصلحة المشتري في عقد البیع بناء على التصامیم حمایة له 

58- 94خاصة اذا اعتبرنا أن هذا العقد من العقود النموذجیة لإقرار نموذج له في المرسوم التنفیذي 

ن جهة، ومن جهة أخرى حمایته من عدم تنفیذ المرقي العقاري كطرف قوي المذكور أعلاه هذا م

  .لالتزاماته أو تعسف في استعمال حقوقه

ومما سبق یطرح هذا البحث عدّة اشكالات أهمها مصدر خصوصیة عقد البیع بناء على التصامیم  

الطرف الضعیف في هل ترجع هذه الخصوصیة لقواعد الحمایة التي سنها المشرع لمصلحة المشتري وهو

هذا النوع من العقود، أو أن الخصوصیة تكمن في اختلاف الاحكام والشروط التي تحكمه مع القواعد 

العامة التي أقرها القانون المدني؟ وللإجابة على هذه التساؤلات كان لابد مناقشة هذا الموضوع ضمن 

ء على التصامیم من حیث طبیعته خصوصیة عقد البیع العقار بنا: المحور الأول:محورین أساسیین

خصوصیة عقد البیع العقار بناء على التصامیم من حیث التزامات : المحور الثاني،القانونیة وخصائصه

  .الأطراف والضمانات

  :خصوصیة عقد بیع العقار بناء على التصامیم من حیث التكییف القانوني للعقد- 2

لا بدّ من الإنطلاق من تعریفه، مرورا بخصائصه للوصول الى تحدید الطبیعة القانونیة لأي عقد 

  .الممیزة له

  :التعریف القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم وخصائصه-1.2

  .نتطرق للتعریف القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم، ثم من خلاله نستنتج أهم خصائصه

  :التعریف القانوني- 1.1.2

لكن یمكننا أن نستشف 031- 93الجزائري عقد البیع على التصامیم في المرسوم لم یعرف المشرع 

یمكن للمتعامل في الترقیة العقاریة أن یبیع لأحد المشترین :" منه9تعریف ضمني من خلال نص المادة 

  ..".  بنایة أو جزء من بنایة قبل اتمام الإنجاز، شریطة تقدیم تقدیم ضمانات تقنیة ومالیة كافیة
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  منــالذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ض04-11عرّفه صراحة في القانون رقم و 

عقد البیع على التصامیم لبنایة او جزء من بنایة مقرر بناؤها او في طور :"التي تنص28نص المادة 

المرقي العقاري البناء، هو العقد الذي یتضمن ویكرس تحویل حقوق الارض وملكیة البنایات من طرف 

  .2"لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال، وفي المقابل یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم الإنجاز

ما یلاحظ على هذا النص هو انه عرف عقد بیع العقار على التصامیم من حیث الالتزامات الواقعة 

وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونیة اللازمة على أطرافه، حیث اعتبره عقدا منشأ للالتزام بنقل الملكیة،

، حیث یقوم المرقي العقاري بتحویل حقوق الارض وملكیة البنایات لفائدة المكتتب وهو 3لترتیب هذا الأثر

  .المشتري، وفي مقابل ذلك یدفع المشتري الثمن على شكل أقساط كلما تقدم الانجاز

عقد بیع العقار على التصامیم في أن الطرف الذي یقوم وتجدر الإشارة الى أن المشرع الجزائري خص 

المرقي العقاري فقط، فلا یبرم هذا الأخیر إلا من طرف المرقي العقاري )العقار(بإنشاء البناء محل التعاقد 

  .04- 11من القانون 29طبقا لنص المادة 

  خصائص عقد بیع العقار بناء على التصامیم- 2.1.2

التصامیم بمجموعة من الخصائص، البعض منها یتطابق وعقد البیع الذي یتمیز عقد بیع على 

تنظمه القواعد العامة التي تضمنها القانون المدني المعدل والمتمم، والبعض الآخر من الخصائص  

، والمرسوم 04- 11نستخلصها طبقا لقواعد نشاط الترقیة العقاریة المنصوص علیها في القانون رقم 

یتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم، ومن هذه الأخیرة نستمد الخصوصیة 58- 94التنفیذي رقم 

  .لهذا العقد

یتمیز عقد بیع العقار على :خصائص عقد بیع العقار بناء على التصامیم طبقا للقواعد العامة-أ

  :التصامیم بالرجوع الى القواعد العامة لعقد البیع بالخصائص التالیة

، والمرسوم 04- 11ار على التصامیم عقد مسمى، فهو من العقود المسماة طبقا للقانون عقد بیع العق-1

  . 03- 93التشریعي 

أنه یرتب التزامات في ذمة المتعاقدین، وتكون التزاماتهم : عقد بیع العقار على التصامیم ملزم لجانبین-2

  .متقابلة، أي نقل الملكیة والحقوق العقاریة، مقابل دفع الثمن

عقد بیع العقار على التصامیم من العقود المحددة، حیث یحدد فیه التزامات وحقوق المتعاقدین، فیلتزم -3

ببناء البنایة وفق الاجال والمواصفات المحددة في العقد، ویقبض الثمن من ) المرقي العقاري(البائع

  ).المكتتب(المشتري

د نص المشرع الجزائري على أن یفرغ هذا العقد عقد بیع العقار على التصامیم من العقود الشكلیة، وق-4

بیع بناء ـــــــمحدد لنموذج عقد الـــــــال58-94رسوم التنفیذي رقم ــــــــصوص علیه في المـــــــكل المنـــــــفي الش

  .على التصامیم

  قابل للوجود فيود وقت العقد، لكنه ــــعقد بیع العقار بناء على التصامیم عقد یرد على محل غیر موج-5
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  رط أن تكون محققة الوجود، طبقــــــالمستقبل، والقواعد العامة تجیز التعامل في الاشیاء المستقبلیة على ش

  ".ن یكون محل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققاأیجوز :" )م.ق(92ا لنص المادة 

عقد لأنهالأول،: یعتبر عقد بیع العقار بناء على التصامیم عقد اذعان من وجهة نظرنا لسببین-6

نموذجي، والسبب الثاني، یعتبر المكتتب طرفا ضعیفا في مواجهة المرقي العقاري الطرف القوي والمهني 

  .التعاقدالذي یملك أدوات الضغط على المشتري خاصة في حالة تماطله في انجاز البناء محل

  خصائص عقد بیع العقار بناء على التصامیم طبقا لقواعد نشاط الترقیة العقاریة- ب

03- 93ضافة الى الخصائص التي ذكرت سابقا، وبعد الاطلاع على المرسوم التشریعي رقم إ

العقاریة، الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة 04- 11یتعلق بالنشاط العقاري الملغي، والقانون رقم 

  :نستشف الخصائص التالیة

فالإلتزامات فیه تتطلب وقتا في یلعب الزمن في عقد بیع العقار على التصامیم دورا هاما،. 1

تنفیذها،حیث یلتزم المرقي العقاري بانجاز البناء خلال مدة زمنیة، وخلالها یدفع المكتتب أقساطا مقابل 

العقد من العقود الزمنیة، غیر أن الخصوصیة تكمن في أن التقدم في الإنجاز، ومن هنا نستخلص أن هذا

هذا العقد على اعتباره عقد زمني إلا أنه یتمتع ببعض خصائص العقد الفوري، كالفسخ ورجوع المتعاقدین 

  .58-94من المرسوم التنفیذي رقم 13الى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد طبقا لنص المادة 

لبیع تحت الانشاء من العقود الفوریة، على اساس عدم وجود تقابل في وهناك من یعتبر عقد ا

الالتزامات من حیث تنفیذ المشتري لجزء من الالتزامات بدفع احد الاقساط لا یقابله تنفیذ جزء من التزامات 

  .4البائع، لأنه لا یقوم بتسلیم العقار المتفق علیه إلا بعد الانتهاء الكلي من عملیة الانجاز

الاولى في أن للزمن دور : ونرجح ان یكون عقد بیع العقار على التصامیم عقد زمني، من جهتین      

هام في تنفیذ العقد من جهة، ومن جهة أخرى تطبیق نظریة الظروف الاستثنائیة تجد تطبیقها أكثر في 

.من القانون المدني الجزائري 107العقود الزمنیة طبقا لنص المادة 

عقد بیع العقار بناء على التصامیم عقدا ملزما لجانبین طبقا للقواعد العامة،غیر أن یعتبر . 2

الخصوصیة تكمن في عدم تقابل هذه الالتزامات في هذا النوع من العقود، أي بالرغم من أن هذا العقد 

صامیم لیست زمني الأصل فیه أن تكون الإتزامات متقابلة، إلا ان الالتزامات في عقد بیع العقار على الت

متقابلة لان المكتتب یدفع الثمن في شكل أقساط خلال مرحلة الانجاز، ولا یلتزم المرقي العقاري بتسلیم 

  .البنایة إلا بعد انتهاء الانجاز

مخالفا لأحكام انتقال ملكیة العقار في القواعد العامة التي 58- 94من المرسوم 2جاء نص المادة . 3

الشهر العقاري، ففي عقد بیع العقار بناء على التصامیم تنتقل الملكیة من تحتاج لإجراءات التسجیل و 

یع على محضر التسلیم المحرر ــــــــــمتع بها فیتم بمجرد التوقـــــــــتري على العقد، أما التــــــــــتاریخ توقیع المش

  .أمام الموثق
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  التكییف القانوني لعقد بیع العقار بناء على التصامیم-2.2

  العقد بإقامةهذافيالبائعیث یلتزمـــــالمقاول، حعقد بیع العقار بناء على التصامیم من عقدیقترب

عقدفيالمقاولیقترب من التزامالبائعفالتزامالمشتري،بدفعهیلتزمثمنمقابلمحددةخلال مدةبناء

ویقترب العقدین أكثر اذا قدم المقاول یتعهد هو أیضا بأن ینجز عملا للمشتري، المقاولة، لأن هذا الاخیر

: 5العمل ومواده معا، غیر أن هناك اختلاف بین العقدین یتلخص في ثلاث نقاط

العملعلىالمقاولدورالبناء، واقتصرعملیةإنجازفيالمستخدمةالموادالأرضمالكقدمإذا-1

وبمواده الأرضمالكلفائدةناءبأي بإقامةعمله فقط،بتقدیمتعهدهذه الحالةفيفالمقاولفقط،

.مقاولة فهنا تغیر حالة الأرض لا یعني تغیر ملكیتها ویعتبر عندئذ العقدعقد

یستخدمهاالتيعمله الموادبالإضافة إلىالمقاولوقدمالأرض،تقدیمعلىالعملرباقتصرإذا-2

.المستخدمةالموادبقیمةمقارنةالعملنعتد بقیمةأنیجبولامقاولة،عقدبصددنكونفي البناء

 .علیها، وبموادهالبناءسلطةلهالأقلعلىمملوكة له، أوأرضعلىالبناءبإقامةاذا قام المقاول-3

التصامیمعلىبناءالبیعهو معروف فيبیع عقار تحت الإنجاز، كماالعقد یعدهذافإن

هو الالتزام بنقل عقد المقاولة،عنالتصامیمعلىبناءالعقاربیععقدیمیزماوخلاصة القول أن      

.الالتزامهذالایتضمنوالثانيالملكیة،بنقلالتزامایتضمنفالأولالملكیة،

وفي الأخیر یمكننا القول أن عقد البیع على التصامیم عقد ذو طبیعة خاصة، لیس بعقد مقاولة، ولا 

اختلافات سواء بالمقارنة مع الأحكام العامة التي هو عقد بیع عقار عادي، انطلاقا من ما قدمناه من

تحكم عقد البیع في القانون المدني وعلى الخصوص بیع العقار، وحتى بالنسبة لعقد المقاولة، وتأكیدا 

لرأیینا فالمشرع نظمه بأحكام خاصة من خلال النصوص القانونیة المختلفة أولها المرسوم التشریعي رقم 

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، وكذلك 04-11نون رقم الملغى، ثم القا03- 93

المتضمن نموذج عقد بیع بناء على التصامیم، كل هذه الاحكام الخاصة  58- 94المرسوم التنفیذي رقم 

  .تمیزه عن غیره من العقود

  :الخاصةخصوصیة عقد البیع على التصامیم من حیث التزامات الأطراف والضمانات- 3

یتمتع عقد بیع العقار بناء على التصامیم بالتزامات وضمانات كباقي العقود، غیر أنه یتمیز عنها 

  . ببعض من الخصوصیة التي تشمل هذه الأخیرة

  :وجزاء تخلفها04- 11الالتزامات الخاصة في القانون -1.3

وكذلك الجزاءات المترتبة عن مخالفة نتطرق الى الإلتزامات الخاصة لأطراف عقد البیع على التصامیم، 

  .هذه الالتزامات

  :04- 11الالتزامات الخاصة في القانون - 1.1.3

تعتبر الالتزامات التي یرتبها عقد بیع العقار بناء على ):البائع(بالنسبة للمرقي العقاري *

  رقي العقاري ـــــأو الم) المشتري(للمكتتب سبة ـــــادي سواء بالنـــالتصامیم نفسها التي یرتبها عقد بیع العقار الع
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  .، غیر أن الخصوصیة تكمن اما في طریقة تنفیذها، أو في الشروط اللازمة لذلك)البائع(

  قار بناء علىـــــــوقت انتقال ملكیة العسلیم، غیر أن كیفیة وـــفالمرقي العقاري یلتزم بنقل الملكیة وبالت

ع العادي، وكذلك في ما یخص التسلیم، حیث أن انتقال الملكیة في التصامیم تختلف عنه في عقد البی

عقد بیع العقار العادي یرافقه حیازته من قبل المشتري، فتنتقل الملكیة بكل الحقوق المترتبة عنها، أما في 

عقد البیع بناء على التصامیم، فان ملكیة العقار محل التعاقد تنتقل من تاریخ توقیع المشتري على العقد

  .أما التمتع بها وحیازة العقار لا تتم إلا بعد توقیع المكتتب على محضر التسلیم المحرر أمام الموثق

وأما في ما یخص التسلیم فیتم بعد انجاز البناء في المدة المحددة في العقد، ومن خصوصیاته في 

، یحرره الموثق الذي )المكتتب والمرقي العقاري(هذا العقد، أنه یثبت بواسطة محضر موقع من الاطراف 

، والملاحظ أن بین الالتزام 04- 11من القانون 34حرر عقد البیع على التصامیم، طبقا لنص المادة 

بنقل الملكیة والالتزام بالتسلیم، یوجد التزام هو اقامة البناء خلال الآجال المحددة في العقد وهو الذي یرتب 

  .جمیع الآثار القانونیة

تمنحها السلطات المختصة مصالح التعمیر إداریةشهادة المطابقة وهي وثیقة ولقد اشترط المشرع 

لدى الموثق الذي حرر عقد بیع العقار بناء إیداعهاالمؤهلة، یقوم المرقى العقاري بعد التحصل علیها من 

  .المتعلق بانتهاء الأشغال2-2الفقرة 85- 94من 2على التصامیم طبقا لنص المادة 

یلزم المكتتب بدفع ثمن العقار مثله مثل المشتري في عقد بیع العقار :)المشتري(للمكتتب بالنسبة *

  :العادي أي وفقا للأحكام العامة غیر أن الإختلاف یظهر جلیا في نقطتین أساسیتین

وان كان دفع الثمن عن طریق أقساط جائز في البیوع العادیة فان الخصوصیة لا :الأولىالنقطة 

تكمن في التقسیط، بل تكمن في ربط التقسیط بتقدم الأشغال من جهة، ومن جهة أخرى فان حدود هذه 

الأقساط تم ضبطها بنص قانوني وهذا ما یعطي الصفة الخاصة في دفع ثمن المبیع في هذا النوع من 

أثناء إبـرام عـقـود البـیع عـلى :" التي جاء فیها431- 13من المرسوم 3بقا لنص المادة العقود ط

   :یـــتـم تـــســـدیـــد ســـعـــر المــــلك الـــعــقـــاري حـــسب حـــالــة تـــقــدم أشغال الإنجاز في الحدود الآتیةالتصـامیم،

  من سـعـر البیع المتفق علیه،%) 20(عـشـرون بـالمـائـةعـنــد الـتـوقـیع،-   

  من سعر البیع المتفق علیه،15%)(خـمـسـة عـشـر بـالمـائةعنـد الانـتـهـاء من الأسـاسـات،-   

خـمـسـة عـــنــد الانــتــهـــاء من الأشــغــال الــكـــبــرى، بما في ذلك المـسـاكـة والأسـوار الخـارجـیـة والـداخـلـیـة،-   

  من سعر البیع المتفق علیه،%) 35(ون بالمائة وثلاثـ

عـند الانتهـاء من جمیع الأشـغال مجتـمعة، بما في ذلك الـربط بـالـطرقـات والـشبـكـات المختـلـفة -   

یـــجـب من سعر البیع المتفق علیه،%) 25(خـمسـة وعشـرون بالمـائة بـالإضـافة إلى الـتهـیئـات الخارجـیة،
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من %)5(ع الــــرصـــیــــد المــــتـــبــــقـي عـــنــــد إعـــداد مـحـضـر الحـیـازة والمـقـدر بـخـمـسـة بـالمـائة أن یـــتـم دف

     ."سـعـر البیع المتفق علیه

ومن خلال نص هذه المادة نستنتج أن الخصوصیة تتضح في تحدید الالتزامات بنص القانون، 

ة للمكتتب وكذلك المرقي العقاري، أي المشتري یدفع مقابل التقدم في وهذا التحدید یكون متقابل بالنسب

الإنجاز والمرقي العقاري یقوم بالإنجاز مقابل ما یقبضه من ثمن، فالثمن یدخل في تمویل عملیة البناء لذا

  .تم ربط الأقساط بعملیة تقدم الإنجاز

العادي، من خلال اتفاق الأطراف تظهر أیضا خصوصیة هذا العقد عن عقد البیع :  النقطة الثانیة

على مراجعة الثمن متى كان ذلك ضروریا، ووجوب تحدید كیفیات هذه المراجعة، كما تم تحدید الحد 

كـما :"..04- 11من القانون 2،3،4في فقراتها 38الأقصى لمراجعة الثمن، وهذا ما نصت علیه المادة 

  .راجعةلمیجب ذكر كیفیات اب، وفي حالة الإیجایجب ذكر مـا إذا كان السـعر قابلا للـمراجعة أم لا

ــلــفــة یـــجـب أن تـــرتـــكــــز صـــیــــغـــة مـــراجــــعـــة الأســـعــــار عـــلى عــنــاصــر تـــغــیــرات ســـعــر الــتــكـ

بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــظـــروف ،والیـد العاملةواد والـعتاد لمؤشرات الرسمیـة لأسعار الموتـــعــتــمــد عـــلى تــطــور ا

تجـــنـــبـــهـــا والاســـتـــثـــنـــائـــیـــة الـــتي مـن شـــأنـــهـــا أن تـــؤدي إلى الإخلال بــالــتــوازن یمكنالـــطـــارئـــة الـــتي لا

كـحد أقصى )%20(ئة لمامـبلغ مراجـعة السـعر عشـرین باأن یــتــجـاوز یمكنولا،الاقــتـصــادي لــلــمـشــروع

  ."یجب تبریر تغیرات السعرل،وفي كل الأحوا،فق علیه في البدایةلمتمن السعر ا

ذلك العمل القانوني الذي بواسطته : كما یلتزم المكتتب بتسلم البناء أو العقار، ویعرفّ التسلم بأنه

،  6ع یده علیه، ثم یقبله أو یرفضه بقصد ترتیب آثار قانونیةیستولي المشتري على العقار المبیع بوض

التي تضمنت التكالیف 58- 94من المرسوم 7یرتب تسلم العقار عدة آثار خاصة تضمنتها المادة 

  :والشروط التي تقع على المشتري في حالة البنایة الجماعیة، وهي

.كیة المشتركة دون تحفظ وبمجرد القبولنضمام الى جمیع القواعد والشروط الواردة في نظام المللإا- 

  :وفي حالة التكالیف والشروط في حالة البنایة الفردیة، فعلى المشتري

نضمام الى جمیع القواعد والشروط الواردة في دفتر شروط تجزئة الارض لأجل البناء دون تحفظ لإا- 

  .وبمجرد القبول

بارتفاقات الاصول اذا كانت موجودة وفي كلتا الحالتین یكون تحمل ارتفاقات الخصوم والتمتع

ماعدا في حالة امتناعه عن بعضها والتمسك ببعضها الاخر تحت مسؤولیة المشتري ودون الرجوع على 

البائع ومن غیر ان یمكنه هذا البند من تخویل اي كان حقا اكثر مما تخوله ایاها العقود العادیة التي لم 

  .یقررها القانون

طبقا لنص المادة المذكورة اعلاه دفع كل العلاوات والمساهمات الناتجة عن كما یلتزم المكتتب 

الاشتراكات وكذلك جمیع الضرائب والرسوم التي تقع على عاتق المشتري وذلك ابتداء من تاریخ الشروع 

  .في التمتع
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جموعة اذا أخل المرقي العقاري بالتزاماته فیتحمل م: 04-11الجزاءات الخاصة طبقا لقانون - 2.1.3

  :من الجزاءات تتمثل في 

یـــــؤدي كـل تــــأخـــــر یـلاحظ فـي الـــــتــــســـــلـــــیم الـفـعـلي :"على أنه04- 11من القانون 43/1نصت المادة - 

  .رقيلمإلى عقوبات التأخیر التي یتحملها ا،لـلـعـقـار مـوضـوع عـقـد الـبـیع عـلى الـتـصـامـیم

عقار موضوع عقد البیع علىــــــــــلیم الفعلي للـــــــــلال هذا النص أن أي تأخیر في التســـــــــویلاحظ من خ

  .التصامیم  یؤدي الى عقوبات یتحملها المرقي العقاري

من القانون 64یتعرض المرقي العقاري الى سحب اعتماده كعقوبة اداریة في حالات حددتها المادة - 

في حــالـة ،أشهر )6(لا تـتجـاوز ستة لمدةللاعـتمـادالمؤقتالسـحب لى ، حیث یتعرض ا04- 11

هحـــالــة عـــدم احــتـــرامالمقتنین، وكذلك في لالتزاماته تجاه المبررفي الــتــنــفــیـذ الجزئي وغیر هتــقــصــیــر 

  .حددة طبقا لهذا القانونالمهنة، وكذلك في حالة تقصیره في التزاماته الملــقـــواعــد أخلاقیات 

الـشروط التي مكنته من الحصول هفي حـالـة عـدم اسـتـیـفـاءالسحب النهائي للاعتمادویتعرض الى

ــلـــقــاة عــلى المللالــتـــزامــات وعن قــــصــــد وبــصــــفـــة خــطــیـــرة ومــتــكـــررةهفي حــــالــــة تجــــاهـل، و على الاعتماد

الاعتماد، أوقي الـعقاري نـشاطه دون مبرر ودون إخطار مسبق للسلطة التي سلمته المر إذا أنهى و عاتقه

  .وشركائهالمقتنینالاتفاق علیها تجاه الدولة و تم إذا قــصــر في الــتــزامــاته كــمــا

  .یتحمل المرقي العقاري مسؤولیة اصلاح عیوب البناء أو حسن سیر عناصر التجهیز- 

من 30ن عدم التزام المرقي العقاري بإبلاغ المكتتب بالبیانات المتعلقة بالعقار والمذكورة في المادة إ- 

من نفس القانون  وهي غرامة مالیة تتراوح 76، یؤدي الى عقوبة طبقا لنص المادة 04- 11القانون رقم 

  ).دج2.000.000(إلى مـلـیــوني دیـنـار ) دج200.000(مـائــتي ألف دیـنـار من 

ن مطالبة المرقي أو قبوله لتسبیق أو ایداع أو اكتتاب أو سند تجاري قبل توقیع عقد البیع على إ- 

یتـعـرّض كل مرق عـقاري :"04- 11من القانون 71التصامیم یعرضه لعقوبة جزائیة، طبقا لنص المادة 

أو ،مقبل توقیع عـقـد الـبـیع عـلى الـتـصـامـیـیـطالب أو یـقبل تسـبیقا أو إیـداعا أو اكتـتابا أو سـندا تجاریـا

وغــــرامــــة من مــــائـــتـي ألف دیــــنـــار 2)(ینإلى ســنــتـ)2(لـعـقـوبـة الحــــبـس مـن شــــهــــرین ،عـقـد حـفظ الحـق

  ).دج2.000.000 (إلى مــــلــــیــــوني دیــــنـــار) دج200.000(

لمرقي العقاري للمكتتب عن نظام الملكیة المشتركة المنصوص علیها في أحكام المادة ن عدم تبلیغ اإ- 

لـغـرامة من هذا القانون قبل تسلیم البنایة في الاجال المنصوص علیها في عقد البیع على التصامیم، 61

  ).دج2.000.000(إلى مـلـیــوني دیـنـار ) دج200.000(من مـائــتي ألف دیـنـار 

الملاحظة أن أغلب العقوبات  التي یخضع لها المرق العقاري تتنوع بین الاداریة والجزائیة وتجدر 

.وهذا یؤكد مرة أخرى على خصوصیة هذا العقد بمقارنته مع العقود العادیة التي تخضع للقواعد العامة

:" هعلى أن04-11من القانون 53المادةأما بالنسبة للجزاءات التي تخص المقتني  فقد نصت

ـتـتـب في عـقـد الـبـیع عـلى الـــتــصــامـــیم دفع الـــتــســدیـــدات الــتي تـــقع عــلى عـــاتــقه في لمكعـلى اینیـتـعـ
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رقي العقاري بحق توقیع عقوبة على لمتفظ اـــــــــیحد،وفي حالة عدم التسدیا،صوص علـیهــــــــنلمالآجال ا

   .ستحقلمبلغ الما

مدة كل واحـد ،فـسخ العـقـد بـحـكم القـانـون بـعـد إعـذارینینمـتـتـالـیتـینعـلى عـدم تـسـدیـد دفـعـتـیـتـرتب 

  ".ولم یتم الرد علیهماي،یـــبـــلـــغـــان عن طـــریق مـــحـــضـــر قضائا،یـــومـــ) 15(مـنـهـما خـــمـــســـة عـــشـــر 

یقومتحقاتــالمسبدفعبالتزامهتبـــــالمكتإخلالحالةفيأنلاهــــــأعالمذكورةیتضح من نص المادة 

قیامعدمحالةوأضافت الفقرة الثانیة أنه في، المستحقالمبلغذلكعلىعقوبةبتوقیعالعقاريالمرقي

ویتمیوما، 15تقدر بــــــإعذاركلمدةتحددمرتینبإعذارهالمرقيیقوممتتالیتین،دفعتینبتسدیدالمكتتب

یفسخعلیهما،الردوعدمزامه التتنفیذعنالمكتتبتعنتحالةوفيقضائيمحضرطریقعنالتبلیغ

.القانونبقوةالعقد

 في حالة لم ینص المشرع على جزاء تخلف التزام المكتتب بتسلم العقار، لأن هذا غیر متصور إلاّ و 

  .العقد، وهنا تنتقل الجزاءات للمرقي العقاريكان غیر مطابقا للمواصفات المنصوص علیها في 

  الضمانات الخاصة-2.3

لى جانب الضمانات العامة التي یتمتع بها المشتري في عقد البیع وفقا للقواعد العامة، فان عقد إ

بیع العقار على التصامیم یفرض ضمانات خاصة لصالح المكتتب یتحملها المرقي العقاري بصفته بائعا 

  .58- 94، والمرسوم التنفیذي رقم 04-11من القانون رقم 49، 42،45د بمقتضى الموا

تتمثل هذه الضمانات الخاصة في الزام المرقي باكتتاب ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة 

المتبادلة، وضمان انهاء الانجاز وسیر عناصر التجهیز، بالإضافة الى التزام المرقي العقاري بضمان 

  . ارالعیوب الخفیة والأضر 

الضمانصندوقأنشئ:اكتتاب المرقي العقاري ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة/أ

حیث نستشف تعریفا له من ،406- 97رقمالتنفیذيالمرسومبموجبالعقاریةالترقیةفيالمتبادلةوالكفالة

ونظم والاستقلال المالي،المعنویةبالشخصیةتتمتعذات طابع تعاونيهیئةبأنه2خلال نص المادة 

، حیث یلتزم كل 04- 11من القانون رقم 59الى 54المشرع هذا الضمان ضمن المواد الممتدة من 

مرقي عقاري معتمد ومسجل في الجدول الوطني للمرقین، بالإنتساب الى هذا الصندوق، ووضع 

  .الضمانات والتأمینات عند الإكتتاب

تبادلة ضمانة حقیقة لكل مقتني في اطار بیع العقار على یعتبر صندوق الضمان والكفالة الم

التصامیم، لان هذا الصندوق یحل محل المقتنین في حال سحب الاعتماد من المرقي العقاري للأسباب 

، 04-11من القانون 57المحددة قانونا والتي ذكرناها سابقا، أو لأي سبب آخر طبقا لنص المادة 

لقضائیة اذا كان المرقي العقاري شخص معنوي، ویقوم في كل حالات أوبسبب الافلاس او التسویة ا

الحلول بمتابعة عملیات اتمام انجاز البیانات عن طریق تفویض مهمة اكمال المشروع لمرقي اخر یحل 



خواثرة سامیة                                           04- 11عقد البیع على التصامیم في القانونالأحكام المستحدثة لتنظیم 

209

في محل المرقي الأصلي، وذلك في حدود الاموال المدفوعة، وفي المقابل یستفید من امتیاز الصف الاول 

أو /ة لـلـمـرقي العـقـاري مـوضوع الـتـصفـیـة الـقضـائـیة والمدفوعوالأمــوال المقتنینن هـــؤلاء حــدود دیـــو 

  .من نفس القانون58المفلس، طبقا لنص المادة 

من خلال النصوص المذكورة أعلاه نلاحظ أن المشرع وسع في نطاق تدخل صندوق الضمان 

04- 11حمیة للمقتني، حیث كان دوره قبل صدور القانون والكفالة المتبادلة، مما یزید في ضمانات ال

یقتصر على رد المبالغ المدفوعة من طرف المقتنین، أصبح بموجب نصوص هذا القانون یقوم باتمام 

البناء لصالح المكتتبین اذا ما تم سحب الاعتماد أو لأي سبب آخر، لهذا أوجب القانون تأكد الموثق 

  .   التصامیم من اكتتاب المرقي العقاري لدى صنوق الضمان والكفالة المتبادلةالمحرر لعقد بیع العقار على 

: غیر أنه رغم توسیع مجال تدخله إلا أن بعض الحالات تخرج عن ضمان هذا الصندوق مثل

البناءأشغالعنالناتجةالمهنیةالأخطاروالانفجارات،مثل الحرائق7الطبیعیةالكوارثعنالتعویض

  .بالتأمیناتالمتعلق07-95من الأمر 176و175للمادتین طبقاعلیهاوالمؤمن

  :ضمان انهاء الانجاز وحسن سیر تجهیزات البنایة/ب

لزم المشرع الجزائري المرقي العقاري بضمان الانهاء الكامل لأشغال الانجاز بموجب نص المادة أ

، ولا من ضمان .....بقة لا تعفیان غیر ان الحیازة وشهادة المطا: " 04- 11من القانون رقم 26/3

  ".الانهاء الكامل لأشغال الانجاز التي یلتزم بها المرقي العقاري طیلة سنة واحدة 

هوالانجازلأشغالالكاملالإنهاءلقد الزم المشرع المرقي العقاري بهذا الضمان قانونا، فضمان

تعاقديالتزامیعتبرفهوالتقلیدیة،الضماناتكباقيطأـــــــــفكرة الخإلىیستندلاوعيــــــــــموضضمان

  .8نتیجةبتحقیق

تحدد تنفیذ الاشغال الضروریة لإصلاح : " 04- 11من القانون رقم 44ویضیف نص المادة       

. 9"أعلاه26او حسن سیر عناصر تجهیزات البنایة بموجب العقد المذكور في المادة /عیوب البناء و

ل خلل یحدث في العقار المبني، شرط ان یشار الى الخلل الموجود في محضر حیث یلزمه بإصلاح ك

المذكورة یلزم 44، ویمكننا الإشارة الى أن نص المادة 10التسلیم او ان یبلغ به رب العمل المقاول المعني

  .المرقي العقاري بضمان العیوب الظاهرة

  )المسؤولیة العشریة(الضمان العشري / ج

الخفیة وفقا لقواعد المسؤولیة العشریة، وقد نص المشرع الجزائري على المسؤولیة یتم ضان العیوب 

تقع المسؤولیة العشریة على :" " ، حیث جاء في نصها04- 11من القانون 46العشریة في نص المادة 

عاتق مكاتب الدراسات والمقاولین والمتدخلین الاخرین الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، 

ناء، بما في ذلك جراء النوعیة الردیئة ـــــــبنایة او جزء منها جراء عیوب في البـــــــــحالة زوال كل الفي

  ".لأرضیة الأساس
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- 11من القانون رقم 26وألزم المشرع المرقي العقاري بالضمان العشري كذلك بموجب نص المادة 

یان من المسؤولیة العشریة التي قد یتعرض الیها الحیازة وشهادة المطابقة لا تعف..." التي جاء فیها 04

  ...".المرقي العقاري

نستخلص من هذین النصین أن المرقي العقاري یتحمل المسؤولیة العشریة بالتضامن مع كل 

مكاتب الدراسات والمقاولین، وكل متدخل في مجال البناء عن تهدم : شخص تربطه معه تعاقدیة، مثل

وعیة الردیئة ــــــــجة عیب بالبناء أو راجع للنــــــــــواء كان ذلك نتیــــــــــحق البنایة، ســـــــــــزئي یلـــــــــكلي أو ج

  .11الأساسلأرضیة 

كما یمكننا القول أن المشرع الجزائري لم یكتف بالضمان العشري بل ألزم المرقي العقاري بالتأمین على 

رقـي الـــعـــقـــاري أن لمیـــجـب عـــلى ا": 04-11من القانون 49ــادةلماالمسؤولیة، ونستشف ذلك من نص 

مـــطـــالــــبـــة،بـــهــــذه الـــصـــفـــة،عــــلـــیهین ویـــتـــعــ.العقاري لفائدة زبائنهالمجالدنیة في لمسؤولیته ابمیـــلـــتـــزم 

  .ةطلوبلمبـكل الـضمـانات والتأمینات القانونیة اوشـركـائه الآخرین ینقـاوللممـــكـــاتب الـدراسات وا

."ـتـوالـون على البنایةلمـالـكــون المویـسـتـفــیـد من هــذه الـضـمـانــات ا

  :الخاتمة4

یتمیز عقد بیع بناء على التصامیم بخصائص قانونیة تمیّزه عن عقد بیع العقار الذي تحكمه 

محددا بذلك التزامات 431- 13لنموذج الذي جاء به المرسوم القواعد العامة، أولها ضرورة تحریره في ا

أطرافه المكتتب وعلى الخصوص المرقي العقاري، الذي ینقل ملكیة البناء على مرحلتین الأولى عند توقیع 

عقد البیع بناء على التصامیم، والمرحلة الثانیة عندما یتمتع المشتري بحیازة هذا البناء، كما نص على 

ي شكل أقساط في مقابل تقدم انجاز البنایة محل التعاقد، وخاصة عندما حدد نسب هذه دفع الثمن ف

  .الاقساط وفقا لما تم إنجازه، مع امكانیة مراجعة هذا الثمن اذا لزمت الضرورة لذلك

كما تظهر خصوصیة هذا العقد من ناحیة الضمانات المفروضة من ضمان انهاء البناء وضمان 

حسن سیر التجهیزات، وكذلك الضمان العشري، بالإضافة الى التأمینات التي یفرضها هذا النوع من 

نات العقود وخاصة وجوب اكتتاب المرقي العقاري في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة، كل هذه الضما

  . لتحقیق الحمایة القانونیة للمكتتب الطرف الضعیف في هذه العلاقة التعاقدیة

لكن على الرغم من اشتمال عقد البیع بناء عى التصامیم بممیّزات تمیّزه عن العقد العادي الذي 

یخضع للأحكام العامة، إلا أنه مازال یعاني من غموض في طبیعته القانونیة، هل هو عقد معلق على 

ل، والأجل مرتبط بدفع الأقساط، التي اذا لم تدفع، أو دفعت ولم یتم انجاز البناء یجوز فسخ العقد، أج

وبالتالي حسب رأیینا أن هذا العقد هو عقد بیع عقار معلق على أجل وشرط دفع الأقساط، یفسخ اذا لم 

  .و طبیعة خاصةیحقق الشرط أو یحترم أجل الإنشاء، فهو عقد مركب یتم بتمام آثاره فهو اذا ذ

في الأخیر تجدر الاشارة الى أن النصوص التشریعیة التي نظمت هذا العقد وان نصت على 

، من الناحیة النظریة، إلا أنه بالرجوع الى الحیاة العملیة، )المشتري(ضمانات خاصة یستفید منها المقتني 
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لمرقي العقاري فان هناك فوضى في التطبیق، والأحرى لا تطبیق لها، ویبقى المقتني یعاني من تماطل ا

في انجاز البناء طالما ترك تحدید اجل الانجاز للعقد ولم ینص علیه كشرط جوهري في تعریف عقد البیع 

بناء على التصامیم، ضف الى ذلك تعنت المرقي العقاري اذا كان شخص معنوي عمومي، فلا جدوى من 

جتماعي وهو السكن كما كان لامقاضاته  ولم یساهم هذا النوع من العقود العقاریة في حل المشكل ا

  .متوقعا له
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  :المراجع- 6

  :الكتب-

دراسة مقارنة بین القانون المدني المصري والفرنسي الإنشاء،بو زهرة محمد المرسي، عقد البیع تحت أ-

  .1987الناشر عبد االله وهبة، القاهرة، مصر الأولى،والكویتي، الطبعة 

  :المقالات

الخامس،المفكر،العددجلة، م"مالتصامیعلىالبیععقدفيالمتبادلةوالكفالةالضمانصندوق"خالد،رمول-

  .2010مارسبسكرة،خیضر،محمدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة

مركز البصیرة للبحوث ، دراسات قانونیة، 04-11طیب عائشة، عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم -

  .2011والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد الثالث عشر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر 

، لسنة 37الطبیعة القانونیة لعقد بیع العقار على التصامیم، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد،عیاشي شعبان/ أ-

2012.  

  :یاتـالملتقالـأشغ-

أعمال،04-11قانونالأحكامضوءعلىالتصامیمعلىالعقاربیعفيالمستحدثةالضماناتربیعة،صبایحي-

قاصديجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقلیة، كوآفاقواقعالجزائرفيالعقاریةالترقیةحولالوطنيالملتقى

  .2012فیفري  28و 27یوميورقلة،مرباح،

  :ومذكراترسائل-

دراسة تحلیلیة ومقارنة بین الإنجاز،ویس فتحي، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل -

  .2000جامعة سعد دحلب، البلیدة، كلیة الحقوق، التشریعین الجزائري والفرنسي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، 
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  :الهوامش- 7

،المتعلق بالنشاط العقاري، جریدة رسمیة، العدد 1993مارس 1مؤرخ في 03-93المرسوم التشریعي رقم -1

  ).الملغى(، 6/3/1993، الصادر في 14

م، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، جریدة 2011فیفري سنة 17مؤرخ في 04-11قانون رقم -2

  .2011مارس 06، صادر بتاریخ 14رسمیة عدد 

، دراسات قانونیة، مركز البصیرة 04-11طیب عائشة، عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم -3

، ص 2011التعلیمیة، العدد الثالث عشر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر للبحوث والاستشارات والخدمات

61.  

دراسة مقارنة بین القانون المدني المصري والفرنسي الإنشاء،ابو زهرة محمد المرسي، عقد البیع تحت -4

  .110، ص 1987الناشر عبد االله وهبة، القاهرة، مصر الأولى،والكویتي، الطبعة 

، لسنة 37الطبیعة القانونیة لعقد بیع العقار على التصامیم، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد: یاشي شعبانع/ أ-5

  . 131-130، ص ص2012

ویس فتحي، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الانجاز، دراسة تحلیلیة ومقارنة بین -6

، 2000جامعة سعد دحلب، البلیدة، كلیة الحقوق، شهادة الماجستیر، التشریعین الجزائري والفرنسي، مذكرة لنیل

  .133-132ص ص 

الخامس،المفكر،العددجلة، م"مالتصامیعلىالبیععقدفيالمتبادلةوالكفالةالضمانصندوق"خالد،رمول-7

  .302-301ص،ص2010مارسبسكرة،خیضر،محمدالسیاسیة،جامعةوالعلومالحقوقكلیة

،04-11قانونالأحكامضوءعلىالتصامیمعلىالعقاربیعفيالمستحدثةالضمانات"ربیعة،صبایحي-8

جامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقلیة، كوآفاقواقعالجزائرفيالعقاریةالترقیةحولالوطنيالملتقىأعمال

  .13، ص2012فیفري  28و 27یوميورقلة،مرباح،قاصدي

  .، مرجع سابق2011فیفري سنة 17مؤرخ في 04-11قانون رقم -9

ویس فتحي، المسؤولیة المدنیة والضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الانجاز، دراسة تحلیلیة ومقارنة بین -10

  .133-132التشریعین الجزائري والفرنسي، مرجع سابق، ص ص 

، مرجع سابق، ، دراسات قانونیة04-11القانون رقم صامیم في ظل ـــــــطیب عائشة،عقد البیع على الت-11

  .85ص 

  

  


